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القانونية ضد الجيش المصري

, أغسطس  | كتبه نون بوست

عين حزب الحرية والعدالة وأعضاء من مجلس الأعيان في البرلمان المصري فريقاً قانونياً دولياً لتقديم
المشـورة لهـم بشـأن الأزمـة الـتي تشهـدها مصر والـتي أدت إلى مجـزرة بحـق المعتصـمين. ووفقـاً للأدلـة
الـتي حصـلت عليهـا جماعـة الإخـوان المسـلمين فـأن أعـداد القتلـى منـذ الانقلاب العسـكري الـذي نفـذ
ــق القــانوني مــن عــدد مــن المحــامين ي ــات والآلاف. ويتألــف الفر ــتراوح مــا بين المئ ــو  ت في يولي
الــدوليين المعــروفين عالميــاً، مــن بينهــم طيــب علــي: محــام وشريــك في مكتــب أرفين, ثــانفي وناتــاس
للمحامــاة ،واللــورد كين ماكدونالــد, اســتشاري البلاط الملــكي والمــدير الســابق للنيابــة العامــة، ومايكــل
مانســفيلد اســتشاري البلاط الملــكي, ومحــامي حقــوق الإنســان في دوائــر تــوكس والبروفيســور جــون

دوغارد كبير الأستشاريين والمقرر السابق لحقوق الأنسان التابعة بالأمم المتحدة.

يــق القــانوني ســا بــالأعلان عــن و أوضــح البروفيســور جــون دوغــارد لمرصــد الــشرق الأوســط أن الفر
يقــاً مــن المحــامين الــدوليين يرصــدون أفعــاله تشكيلــه “بغايــة إشعــار النظــام العســكري في مصر أن فر

ويدرسون إمكانية ملاحقته قانونياً من خلال محاكم القضاء الدولية”. 
وأوضح البروفسور أنه يتوجب على المحامين تجميع كافة الحقائق والبراهين قبل النظر في اتخاذ أي
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إجراء قانوني حيث يتوفر عدد من السبل القانونية التي يمكن سلكها. “الأرجح في هذه المرحلة، هو
التوجه الى مجلس الأمن. ونحن بصدد الضغط على الأطراف المعنية لمطالبة مجلس الأمن بالتقدم
بطلب إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية … ولكن من الواضح أن أمامنا صعوبات أهمها
سياسية لأن قراراً مثل هذا  يتوجب أن يجمع عليه كافة أعضاء مجلس الأمن ولا يمكننا التنبؤ برد

بلد مثل الولايات المتحدة “. 

أمـا الأجـراء القـانوني الآخـر فهـو الولايـة القضائيـة العالميـة. “يتطلـب هـذا رصـد تحركـات بعـض أعضـاء
النظام العسكري المصري بحيث إذا زار أحدهم المملكة المتحدة تتخذ بحقه اجراءات فورية”. تم تعديل
قــانون الولايــة القضائيــة العالميــة عــام  عنــدما هرعــت حكومــة المملكــة المتحــدة لســن تشريعــات
تحـول دون محاكمـة المسـؤولين الإسرائيليين بتهـم ارتكـاب جرائـم حـرب. وأوضـح البروفيسـور دوغـارد
أنه بالرغم من ذلك فأن هذه التغييرات قد لا تضر بأي إجراء قانوني قد يتخذ بحق الجيش المصري.
“كان باستطاعة أي فرد سابقاً التقدم باتهام أما الآن فلا بد من الحصول على موافقة مدير النيابة
العامة. وعند الحصول على هذه الموافقه تزداد احتمالية الملاحقة القضائية. لذا لا ينبغي أن ننظر إلى
يــده ــة القضائيــة العالميــة بــل أنهــا قــد تز يــق الولاي التعــديل الجديــد في القــانون باعتبــاره عقبــة في طر

سهولة”. 

وذكرت مصادر عديدة أن هناك تفاوتاً كبيراً في أعداد القتلى المعلن عنها. وقال البروفيسور دوغارد أنه
علـى الرغـم مـن اسـتشعار الوضـع في مصر مـن خلال وسائـل الإعلام الا أنـه يتعين القيـام بـالكثير مـن
كــد بشكــل أوضــح مــن الحقــائق الــتي تجــري علــى أرض الواقــع. “نــود أن يكــون تقييــم الأجــراءات للتأ
كثر وضوحا … سنتقدم بطلب لرؤية السيد مرسي وهي بحد ذاتها مسألة حساسة جدا. الحقائق  أ

يارة المنطقة لكن لم يتخذ أي قرار بشأن ذلك بعد. “ ويجري دراسة أمكانية ز

وبشأن تصويت الولايات المتحدة المتأرجح  في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال جون دوغارد
أنه لا يستطيع التنبؤ بقرار مجلس الأمن فعادة ما تكون قراراته”صعبة جدا”، أو التنبؤ بالمسار الذي
تتخذه الولايات المتحدة حاليا. “تبدو الولايات المتحدة في موقف متناقض، ففي حين أشارت إلى أنها
يبات العسـكرية الا أنهـا تواصـل تقـديم المعونـة العسـكرية للجيـش المصري. ممـا يـوحي سـتوقف التـدر
بأنها تدعم النظام العسكري في مصر” هذا يشير الى أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية تحقيقات في
ســلوك الجيــش المصري في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مؤكــداً  أنــه يصــعب التنبــؤ يقــرار مجلــس الأمــن

الدولي. 

كما سلط البروفيسور دوغارد الضوء على أهمية رد الاتحاد الأفريقي على الأنقلاب العسكري. “اتخذ
الاتحــاد الأفريقــي موقفــا متشــددا جــدا تجــاه مــا يحصــل في مصر موضحــاً انــه لــن يعــترف بــأي نظــام
عسكري يتمخض عن الأنقلاب. ولم نسمع بأي تصريح أخر يصدر عن الاتحاد الأفريقي”. بالرغم من
غياب القوانين الدولية المتعلقة بالانقلابات العسكرية، أشار البروفيسور دوغارد أنه يتم التعامل مع
الانقلابــات عــادة مــن خلال المؤســسات السياســية وليســت قانونيــة، مثــل الأمــم المتحــدة أو الاتحــاد
الأفريقي. “قانونياً نحن بصدد النظر في مسألة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهو ما يبدو أنه حصل

خلال الأحداث التي شهدتها القاهرة.”



وقـال “عنـد الحـديث عـن النظـام العسـكري، مـن الواضـح أن رئيـس النظـام العسـكري يتحمـل كافـة
المسـؤولية. ولكـن في هـذه المرحلـة فالأدلـة الـتي تشـير الى المسـؤول عـن اتخـاذ القـرارات ومنفذيهـا علـى
أرض الواقع لا تزال مبهمة وتحتاج التحقيق فيها بشكل أوسع. لذا نود أن نرى نتائج التحقيق الذي

تجريه المحكمة الجنائية الدولية لأنها تملك الامكانات والموظفين لهذا الغرض “.

كما كانت قد أعلنت بعض الأسر المصرية عزمها اتخاذ إجراءات قانونية للتحقيق في مقتل أقاربهم من
المحتجين مـن قبـل الجيـش المصري عقـب الانقلاب. وقـال البروفيسـور دوغـارد أن أي إجـراء مـن هـذا
القبيــل يمكــن أن يحــدث بعيــداً عــن أي إجــراء قــانوني دولي ولكــن “الصــعوبة تكمــن في أعلان حالــة
الطوارئ في مصر. فالصعوبة الرئيسية في حالة الطوارئ هو أنها ستطغى على الضحايا وأسرهم كما
ســتطغى علــى حقــوقهم القانونيــة. لــذا لا أتوقــع أن نــرى أي إجــراءات قانونيــة في مصر في المســتقبل

القريب. “
وقال البروفيسور دوغارد أنه “توقع أن يتعامل الجيش المصري مع الوضع في مصر على قدر كبير من
الحساســية والــوعي الكــافي بحقيقــة أن أي أجــراء يجــب أن يتــم بأقــل خســائر في الأرواح. كمــا عليــه أن
يتجنب أي إيحاء بأنه مذنب بارتكاب جرائم دولية.لكنه عوضاً عن ذلك تعامل مع الوضع دون ادنى

اعتبار للقيود القانونية أو السياسية، وهو ما فاجىء الجميع “.

وسيقوم الفريق القانوني الآن “بالتباحث حول الفرص والسبل القانونية. كما نرغب بتقييم الحقائق
المعروضة أمامنا والتثبت من صحتها.” وأشار البروفيسور دوغارد أن الخطوة الأولى ستكون “التثبت

من عدد الضحايا الحقيقي”  “فالمعلومات المقدمة الان ليست واضحة كما ينبغي لها. 

وبتعيين فريق قانوني الآن،ينتظر المراقبون ليروا السرعة التي سيقدم الجيش المصري فيها إلى العدالة
بعد قتله الآلاف من المصريين. وقال المحامي  طيب علي، منسق الفريق القانوني، انه “من الضروري
أن تقوم تحقيقات واسعة في تصرفات الجيش في مصر وأن يتم القبض على من يثبت أنهم ارتكبوا

جرائم ضد الإنسانية ويقدموا الى المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير “.

مترجم من مرصد الشرق الأوسط
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